
تمويل التنمية.. الفريضة الغائبة ف اليمن

خلال الفترة 1995-2014، نفذت الحومات المتعاقبة ف اليمن أربعة خطط تنموية، وتحقق تقدم محرز
مجـالات التنميـة البشريـة “التعليـم والصـحة” والبنيـة التحتيـة “الطرقـات والميـاه والصـرف الصـح فـ
والهرباء والاتصالات” فضلا عن حدوث تطور ملموس ف قطاعات النفط والغاز والصناعة وغيرها من

القطاعات.

ــوزارات ــاً فــ التنســيق مــع ال ــدول دوراً محوري وفــ هــذا الإطــار، لعبــت وزارة التخطيــط والتعــاون ال
والمؤسسات الحومية الأخرى ومع المحافظات لإعداد الخطط التنموية كل خمس سنوات وفقاً لمنهجية
علمية تتسق مع أولويات التنمية الوطنية، كما قامت الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المانحة لحشد
المـوارد الماليـة اللازمـة لسـد الفجـوة التمويليـة للمشـاريع التنمويـة الـواردة فـ خطـط التنميـة وبرامجهـا،
بروكسل وباريس ولندن والرياض لتمويل المشاريع الاستثمارية ف قدت أربع مؤتمرات للمانحين فوع
تلك الخطط من الجهات المانحة وعل رأسها البنك الدول والصندوق العرب للإنماء الاقتصادي والعديد

من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية.

وكانت مصادر التمويل لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتون من الموارد المحلية “عوائد النفط
والغاز والضرائب والجمارك”، ومن المصادر الخارجية “القروض الميسرة والمنح والمساعدات” وبنظرة
سريعة عل أهم المشاريع التنموية الاستراتيجية، فإن تمويلها كان من القروض والمساعدات، مثل سد
مــأرب ومحطــات الهربــاء وشبــات الربــط بيــن المــدن والمحافظــات، ومعظــم المطــارات، والطرقــات
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الرئيسية بين المحافظات، والأنفاق والجسور ف صنعاء، وشبات المياه والمجاري ف المدن الرئيسية
والثانوية وجامعات صنعاء وعدن وتعز وذمار وحضرموت، وآلاف المدارس والمستشفيات العامة ف عدد

من المحافظات.

وللأسـف، سـببت الحـرب منـذ انـدلاعها فـ 2014، توقـف عوائـد الصـادرات مـن النفـط والغـاز وتجميـد
هرباء إلمشاريع البنية التحتية من ال الخراب والدمار ف القروض والمساعدات التنموية، كما أدت إل
الجسور ومحطات الاتصال والمرافق العامة والخاصة، وفقدت اليمن التمويل لعدد من المشاريع الهامة،
مثل محطة الهرباء الغازية 2 ف مأرب، ومطار صنعاء الدول، والمدينة الطبية بتعز، ومحطة توليد
الهرباء بالرياح ف ذو باب والطريق السريع بين تعز وعدن، فضلا عن مئات المشاريع ف قطاعات

الطرق والمياه والتعليم والصحة وغيرها.

غياب الخطط التنموية
رغم الهدنة القائمة منذ ثلاث سنوات، فإن كّ من سلطت عدن صنعاء تعملان وفقاً لمبدأ “ما بدى بدينا
عليه”، فليس هناك أي تحضير لإعداد خطط وبرامج تنموية تناقشها وتوافق عليها الحومة ويقرها مجلس
النواب، بل إن السلطتين ف صنعاء وعدن تديران موارد الدولة بدون ميزانية عامة توضح حجم الإيرادات
والنفقـات العامـة، ممـا يـدل علـ التخبـط وعـدم الشعـور بالمسـؤولية تجـاه الاحتياجـات التنمويـة فـ كـل

القطاعات والمحافظات.

وزارة التخطيط والتعاون الدول ف سلطة عدن مغيبة وغير فاعلة ف إعداد خطط التنمية وبرامجها،
وتفتقـد للوسائـل والآليـات اللازمـة لحشـد المـوارد مـن الجهـات المانحـة والتنسـيق معهـا لتنفيـذ المشـاريع
التنموية، مما جعل بعض الجهات المانحة تتفل بتمويل مشاريعها وتنفيذها من دون وجود خطة وطنية

.لها، البرنامج السعودي مثالا

وف المقابل، أقدمت سلطة صنعاء مؤخراً عل إلغاء وزارة التخطيط والتعاون الدول من هيل الحومة،
مما يعس الجهل بأبجديات عمل الحومة وبأهمية وجود خطط تنموية تحدد الأهداف والأولويات الوطنية
وحشد الموارد لتمويل المشروعات الاستثمارية ف كل القطاعات والمحافظات، فالتخطيط يعتبر وظيفة

سيادية للدولة، والحومة ملزمة دستورياً بإدارة الشأن الاقتصادي وفقاً لخطة عامة للدولة.

الدستور ف المادة (9) ينص عل أن “تقوم السياسة الاقتصادية للدولة عل أساس التخطيط الاقتصادي
افة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصادية ففل الاستغلال الأمثل لوبما ي ،العلم
شت مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وف إطار الخطة العامة للدولة بما يخدم المصلحة العامة
والاقتصاد الوطن”. فالخطة تمثل وثيقة مرجعية للحومة لتنفيذ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، كما
تعتبر إطاراً معرفياً للتنسيق والتعاون مع الجهات المانحة حت تتمن من دعم جهود التنمية الوطنية وفقاً

للأولويات والاحتياجات الملحة.



انحسار التعاون الدول
يفرض الواقع الراهن للأوضاع الاقتصادية ف اليمن ضرورة الانتقال من مرحلة تلق المساعدات الإنسانية
إل مرحلة البحث الدؤوب عن مصادر لتمويل مشاريع تنموية تساهم ف تحسين الظروف المعيشية والحدّ
ــ مــن ســلطت عــدن وصــنعاء يفتقــدان لوثيقــة وطنيــة تحــدد ّمــن البطالــة والفقــر، ومــا يؤســف لــه أنّ ك
الاحتياجات التنموية ذات الأولوية ف المدى القصير والمتوسط لعرضها عل مجتمع المانحين لحشد
المـوارد لتمويـل مشـاريع التنميـة بـالبلاد، فلتـا السـلطتين تتبعـان سـياسة تصـفير التعـاون الـدول وعـدم

الاكتراث بتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة والشقيقة أو مع المؤسسات الإقليمية والدولية.

سلطة صنعاء ألغت الوزارة المعنية بالتعاون الدول، وهذا أعط رسالة للمانحين بأن السلطة غير معنية
بالتنسيق والتعاون مع الأسرة الدولية لمعالجة التحديات الإنسانية والتنموية الت تواجه اليمن ف أزمتها
الراهنـة، كمـا أن سـلطة عـدن تـاد تـون غائبـة عـن التنسـيق والمتابعـة للمشـاريع والأنشطـة التـ تنفذهـا

الجهات المانحة.

البنك الدول، مثلا، لا يزال يقدم مساعدات معتبرة ف المجال الإنسان والتنموي، بلغت خلال فترة الحرب
أكثـر مـن 4 مليـارات دولار، ونتيجـة لضعـف أداء الجهـات الحوميـة المعنيـة بـإدارة المشـاريع وبالمتابعـة
والتقييم لها، فإن البنك الدول، خلال فترة الحرب، يقدم دعمه لليمن من خلال مؤسسات الأمم المتحدة
وبالشراكــة مــع مؤســسات وطنيــة ذات ســمعة طيبــة وخــبرة واســعة فــ إدارة المشــاريع وتنفيذهــا، مثــل
الصندوق الاجتماع للتنمية ومشروع الأشغال العامة، اللذين اكتسبا ثقة المانحين واحترامهم خلال أكثر
من عقدين من الزمن، منذ تأسيسهما ف نهاية عقد التسعينيات من القرن الماض، كما أن مهمة تقييم تلك

المشاريع يوكلها البنك إل طرف ثالث، والذي عادة ما يون مؤسسة أو منظمة غير حومية.

أهمية الدعم الدول
تصنف اليمن ضمن الدول الأقل نمواً والمؤهلة للحصول عل قروض ميسرة ومنح من الجهات المانحة،
ومنذ منتصف التسعينيات من القرن الماض، دأبت الحومات المتعاقبة ف اليمن عل تعزيز التعاون
الدول والتنسيق مع الدول والمؤسسات المانحة بهدف تمويل سلسلة واسعة من المشاريع التنموية،
وتمنت الحومات من بناء علاقات متطورة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، من خلال عقد عدد
من مؤتمرات المانحين، والحصول عل تعهدات من الجهات المانحة لما يقارب 18 مليار دولار لتمويل
خطط التنمية وبرامجها، وجاءت الحرب لتقطع زخم تلك العلاقات التنموية، ولتخسر اليمن قرابة %50

من تلك التعهدات، إضافة إل ضياع فرص تمويل مشاريع التنمية خلال فترة الحرب.

ورغــم ذلــك، ظــل المــانحون يواصــلون الــدعم الإنســان والإغــاث لليمــن خلال ســنوات الحــرب، وعقــدت
مـؤتمرات سـنوية للمـانحين لـدعم خطـط الاسـتجابة الإنسانيـة بلغـت ذروتهـا فـ عـام 2019 بـأكثر مـن 4
مليارات دولار، ولنها تراجعت ف عام 2024 إل قرابة 700 مليون دولار، مما يعبر عن عزوف المانحين

عن الأزمة الإنسانية اليمنية وبروز أزمات أخرى ف المنطقة “السودان، غزة، لبنان”.



ما العمل؟
الظروف الإنسانية والتنموية المتدهورة ف اليمن تفرض عل أطراف الصراع ف كل من عدن وصنعاء
الدخول ف حوار جاد لاستمال التوقيع عل توافقات خريطة الطريق لإنهاء الحرب والانتقال إل مرحلة
الوئــام والسلام، وبــالتوازي مــع ذلــك التوافــق علــ تحييــد الملــف الاقتصــادي والتنمــوي وتفعيــل الأدوات
والآليات اللازمة لمعالجة الأوضاع التنموية المتردية، ويمن التنسيق مع متب البرنامج الإنمائ للأمم
المتحدة ومتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” لإعداد وثيقة وطنية “برنامج أو خطة” مرحلية لمدة 5-3
ســنوات، تتضمــن الأولويــات العاجلــة “الإنسانيــة” والمتوســطة المــدى “التنمويــة” لمعالجــة الاحتياجــات
الإنسانيـة والتنمويـة فـ مختلـف القطاعـات والمحافظـات، ولتـون بـديلا عـن خطـة الاسـتجابة الإنسانيـة

السنوية، وهذا الأمر يتطلب العمل عل محورين أساسيين:

الأول: توفير الموارد المالية المحلية لتمويل البرنامج أو الخطة الوطنية، من خلال عوائد تصدير النفط
والغاز والإيرادات الضريبية والجمركية.

والثان: الترتيب لعقد مؤتمر للمانحين لعرض الوثيقة الوطنية بهدف حشد الموارد من مؤسسات التمويل
الدوليـة والإقليميـة ومـن صـناديق الـدول الشقيقـة والصديقـة ومؤسـساتها لسـدّ فجـوة التمويـل للمشـاريع

التنموية الواردة ف الوثيقة الوطنية.


